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Project Life Cycle دورة حياة المشروع

تظهـر تطبيقـات إدارة المشروعـات علـى أنهـا العمليـة الطبيعيـة لأي نظـام مـن النظـم التـي يصـنعها الإنسـان

والمتمثلة في عملية تطوير وتنفيذ وتشغيل النظام الذي يحتوي على تسلسل منطقي للفعاليات. وهذا

النظام يسمى « بدورة تطوير النظم  Systems development cycle التي يولد عنها المشروع. ومن الناحية

الأخرى، فإن كل مشروع يتبع نمط متسلسل من الفعاليات من بدايته وحتى نهايته، والتي يطلق عليها بدورة

حياة المشروع. وسوف نركز في هذا المقال على استعراض مفردات دورة حياة المشروع وعلاقتها بتطوير

النظم. هذا وأن هذا المقال سوف يركز على المراحل المبكرة في دورة تطوير النظم والدور الذي تلعبه إدارة

المشروعات بذلك.



5-1- نظم دورة حياة المشروع:

تنفذ المشروعات لغرض محدد أو لتحقيق هدف محدد من تطوير النظم منها توليد مشروعًا جديداً أو تطوير

مشروعًا قائماً. وأن دورة الحياة الطبيعية للنظم (جميع النظم) تساعد على تطوير دورة الحياة نفسها في

المشروعات المسماة -كما سبق القول- بدورة حياة المشروع ولكل مشروع نقطة البداية التي تتطور بعدها

الأحداث والفعاليات وصولا إلى نقطة النهاية التي تمثل حدث إنجاز المشروع. وهذا يعني حدوث التغيرات في

حالـة المشـروع التنظيميـة، أي ابتـداء مـن نقطـة تحديـد المشـروع أو مـا تسـمى أحيانًـا بفكـرة المشـروع، فـإن

المشروعات تمتاز بتراكم نتائج الفعاليات والأعمال ووصولها إلى الذروة ومن ثم تبدأ بالانخفاض حتى نقطة

إنجاز المشروع بالكامل كما سوف نرى لاحقاً. ويمكن قياس الفعالية بإدارة المشروع بطرق عديدة منها مقدار

المال الذي ينفق على المشروع (تكلفة المشروع) أو بعدد العاملين في تنفيذ المشروع أو بمقدار المواد

المستخدمة في بناء المشروع أو الزمن المستغرق لإنجاز المشروع وغيرها.

وتختلف الفعاليات من حيث طبيعتها ومحتواها بالإضافة إلى اختلافها من حيث مستوياتها ومثال على ذلك،

نرى بأن القائمون بعملية تخطيط المشروع هم الذين يكونون مهيمنين عادة على فعاليات المشروع في حين

يصبح المصممون والمهندسون والفنيون والبناءون وغيرهم هم الذين يهيمنون على فعاليات تنفيذ المشروع.

وتستخدم عادة ثلاثة معايير أساسية في قياس الفعاليات خلال مراحل تنفيذ المشروع وهي: الزمن والتكلفة

والأداء. ويشير الزمن إلى تقدم العمل وإنجاز الفعاليات وفق الجدولة الزمنية لها ومدى تطابقها مع المواقيت

المجددة لها. أم التكلفة (أو الكلف فتشير إلى مقدار الإنفاق بالموارد المخصصة للفعاليات وكذلك مدى

مطابقتها للهدف المحدد بالموازنة.

(Work breakdown structure(WBS وهيكلــة تجزئــة العمــل Project life-cycle وتعتــبر دورة حيــاة المشــروع

المفاتيح الأساسية للإطار العام والهيكلية المنظمة لتقسيم المشروع إلى المراحل التي يمكن السيطرة عليها

وإداراتها وكذلك تجزئة هذه المراحل إلى مجموعات من حزم العمل  Work packages.وعندما تمثل هيكلة

تجزئة العمل (التي سوف يتم استعراضها بالتفصيل لاحقاً من هذا الكتاب)، التقسيمات الهرمية لمجموع

الأعمال، فإن دورة حياة المشروع تعني تقسيم الإطار العام للأعمال إلى مراحل متسلسلة في المشروع. وهذه

المراحل مترابطة ومعتمد بعضها على البعض الآخر مما جعلها تشكل بالكامل دورة حياة المشروع.

والآن نستعرض بالتفصيل نظم حياة المشروع.

5-1-1- مراحل دورة حياة المشروع:

أن دورة حيـاة النظـام أو المشـروع -كمـا سـبق القـول- تصـميم علـى هيئـة مجموعـة متسلسـلة منطقيـا مـن

المراحل أو الخطوات التي تمثل الواحدة منها نمط الوظائف أو الفعاليات الواجب تنفيذها خلال مرحلة معينة

من حياة النظام. ويبين الشكل (5/1) المراحل الأربعة لدورة حياة المشروع. وهذه المراحل هي:

أولاً: مرحلة ولادة الفكرة والتعريف أو التقديم (المرحلة الأولية): تبدأ المرحلة الأولى المسماة بمرحلة التقديم والتعريف
Introduction phase أو المرحلة الأولية Conception phase من نقطة البداية وهي تحديد الحاجة إلى المشروع، أي من

ولادة فكرة المشروع.
Design & development phase  ثانيًا: مرحلة التصميم والتطوير

Implementation phase  ثالثًا: مرحلة التنفيذ
Termination phase رابعًا: مرحلة الإنجاز والتسليم

وأن النمط المنتظم لتسلسل المراحل الأربعة المبينة في أعلاه يسمى « بدورة تطوير النظم » والتي تمثل

بمجموعها الدورة الشاملة لحياة تطوير النظم  Total development life cycle systems. وأن المراحل الأربعة



تتداخل فيما بينها وتتشابك وكذلك تكمل إحداها الأخرى في دورة الحياة الشاملة للمشروع كما مبين في

الشكل (5/1). ففي بعض النظم، فإن دورة التطوير تتداخل تماماً مع دورة حياة المشروع، في حين أنه في

البعض الآخر تتداخل فقط جزءا من تطوير النظم تتداخل في دورة حياة المشروع مثل يمكن أن تتداخل البداية

(بداية المشروع) مع مرحلة تحديد المشروع أو مرحلة إنجاز المشروع مع مرحلة تنفيذه.

 

الشكل (5/1) مكونات دورة حياة المشروع

 

وتحتوي كل مرحلة من مراحل المشروع على فعاليات معينة مما تتطلب مدخلاً مختلفاً في الإدارة، كما وبين

المراحل الأربعة توجد نقاط التي تتخذ بها القرارات بما يتعلق مع المرحلة اللاحقة بغض النظر ما إذا كانت

المرحلـة القادمـة سـوف يتـم تنفيذهـا أو يكـون القـرار بإيقـاف العمـل بـالمشروع. ويمكـن أن تختلـف المراحـل

وعددها من مشروع إلى آخر، ألا أن نمط تسلسل الفعاليات يبقى واحداً  في جميع المشروعات.

ومن الممكن التوقف عن الاستمرار بالمشروع في أي مرحلة من مراحله الأربعة بغض النظر إذا ما كانت

الفعاليات لتلك المرحلة قد أنجزت أم لا فيما إذا قررت إدارة المشروع التوقف عن العمل لسبب ما. ويوجد عدد

من اللاعبين الرئيسين من أصحاب المصالح في دورة تطوير النظام (أو المشروع) وهم:

•    مستخدمو المشروع Project users والذين يمكن تسميتهم بالزبائن، مثل:



- الإدارة العليا لمستخدمو المشروع.

- المشتغلون من مستخدمي المشروع.

•    المنظمة المالكة للمشروع وتشمل على:

-  الإدارة العليا للمقاولين الثانويين وهم المدراء المشاركون والتنفيذيون.

- إدارة المشروع وهم مدير المشروع والعاملون في المشروع.

- المهنيون الخارجين مثل الاختصاصيون والتجاريون وغيرهم.

والآن نستعرض بالتفصيل المراحل الأربعة لدورة حياة المشروع المبينة في الشكل (5/1).

المرحلــة الأولــى: مرحلــة التقــديم والتعريــف Concept and Initiation : تعتــبر عمليــة التشخيــص والقبــول بــأن

المشكلة قائمة، حيث تعتبر الخطوة الأولى في حل المشكلات التي يواجهها الفرد أو مجموعة الأفراد (فريق

العمل). ومن هذا المنطلق، يقوم مستخدمو النظام بالبحث عن المساعدة من الآخرين في معالجة المشكلة

التي يواجهونها. وهذا يعني تحديد المتطلبات والحاجات التي تلبي احتياجات المستخدم وضروراته، واستجابة

لذلك يقوم المقاول الثانوي (وهو الاستشاري والمصمم والمنظمة) بالاعتقاد من أنه يمكن تطوير النظام

الذي يحل المشكلة القائمة. ولتحقيق ذلك، تقوم المنظمة باستنفار كل شخص أو جهة داخل المنظمة الذين

يمكن أن يساهموا في تأسيس وبناء المشروع مثل الإدارة الوسطى وقيادات المشروعات وغيرهم. ويساهم

أيضًا في المشروعات الكبيرة كل من المقاولين الأساسيين والمقاولين الفرعيين أو المشاركين.

وقبل البدء بقبول المشروع، لابد من تحديد حجم المشروع حيث يقول المقاول (الجهة المنفذة للمشروع)

بالأعمال التالية:

فحص البيئة التي سوف يقع بها المشروع أو ما تسمى بفحص بيئة المستخدم وكذلك أهدافه.
تحديد الحلول البديلة والموارد والاستراتيجيات.

تحديد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئة للمشروع.

وبعد إنجاز الأعمال السالفة الذكر، يقوم المقاول بتقديم تقرير أو المقترح الرسمي إلى المستخدم للمشروع

الذي يوصف فيه مفهوم المشروع وطبيعته والحلول المقترحة وكذلك قدرات وإمكانيات المقاول بتنفيذ

الأعمال المتعلقة بالمشروع. وأخيراً، ففي المرحلة التي يكون فيها العديد من المقاولين الذين يقدمون

الحلول البديلة للمشكلة، يقوم المستخدم للمشروع بالاختيار البديل المناسب.

المرحلة الثانية: مرحلة التصميم والتطوير  Design and development: بعد أن يوافق المستخدم للمشروع على

البديل المناسب لأعماله في المرحلة الأولى، يقدم التزامه إلى المقاول حيث يكون تعريف مفهوم المشروع

قد تم التباحث به بالإضافة إلى تحديد التفاصيل الشاملة للمشروع. يبدأ المقاول بتحديد عناصر المشروع

ومكوناته الفرعية وفق البديل الذي تم اختياره وتوضيح مفهومه. كما ويتم في هذه المرحلة تحديد فريق

إدارة المشروع حيث يبدأ ويتم في هذه المرحلة تحديد فريق إدارة المشروع حيث يبدأ بتحديد الموارد الضرورية

اللازمة للمشروع وكذلك تحديد متطلبات الأداء والمكونات الفرعية الرئيسية للمشروع والنظم المساندة وأخيراً

تحديد كلف المشروع وجدولة فعالياته. وتقوم عندئذ إدارة المشروع بتجميع الخطة الشاملة للمشروع التي

تشيـر إلـى الفعاليـات بأنواعهـا والجدولـة الزمنيـة وكذلـك الموازنـة والمـوارد الضروريـة لتصـميم وبنـاء وتنفيـذ

المشــروع. بعــد أن يتــم تقييــم الخطــة مــن قبــل الإدارة العليــا للمقــاول والموافقــة عليهــا، تحــول الخطــة إلــى

المستخدم الذي يقوم هو أيضًا بدوره بتقييم الخطة والقرار بالاستمرار بالمشروع أو إعادة النظر بالخطة أو

إلغاء المشروع برمته.

المرحلة الثالثة: التنفيذ  : تعني مرحلة التنفيذ بالبدء بأداء جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع وفق خطة



المشـروع حيـث تسـتنفذ معظـم الجهـود الموجهـة نحـو إنشـاء المشـروع. كمـا وتعنـي مرحلـة التنفيـذ كافـة

الجهود المنفذة منذ البداية -منذ أن يكون المشروع مجرد فكرة وحتى إنجازه بصورة نهائية. وتكون جميع

النظم المتفرعة من المشروع قد أنجزت من حيث الشكل والتصميم والهيكلة مع تلبية المتطلبات المحددة

بخطة المشروع لها. ولغرض التحقق من أن جميع المتطلبات قد تم تلبيتها بصورة مرضية، يجري أيضًا خلال هذه

المرحلة تقييم جميع البدائل المتعلقة بالتصاميم المختلفة من خلال استخدام النماذج. وحالما يتم اختيار

التصميم وتفاصيله المقبولة يكون المشروع جاهزا للبدء بمرحلة التشغيل والإنتاج. وفي مثل هذه الحالة،

يتحول المشروع إلى المستخدم له حيث يصبح جزءا من البيئة الداخلية للمستخدم. ويقوم المستخدم بتشغيل

المشـروع بواسـطة كـوارده الفنيـة التـي لربمـا تحتـاج إلـى مقـدار معيـن مـن التـدريب والتطـوير فـي العمليـات

التشغيلية اللاحقة.

المرحلة الرابعة: الانتهاء  Termination: تعتبر مرحلة الانتهاء أو التشغيل المرحلة النهائية والأخيرة لدورة حياة

المشروع حيث يصبح المستخدم -كما سبق القول- المسئول عن المشروع (النظام) وتشغيله وكذلك تقييم

أداءه وقـدرته علـى حـل المشكلات التـي أنشـأ المشـروع مـن أجلهـا. ومـن الممكـن أن يبقـى المقـاول مشتـرك

بالمســئولية خلال هــذه المرحلــة بهــدف تقــديم الصــيانة الضروريــة والمسانــدة الفنيــة عنــد تشغيــل المشــروع

بالإضافة إلى تقييم الخدمات.

وأخيراً، ليس من الضروري كما ذكر سلفا، بأن جميع المراحل والخطوات فيها تأخذ الأداء التتابعي وفق التسلسل

السابق لأنه يمكن أن تكون التغيرات إلى الأمام أو إلى الخلف ما بين المراحل وخطواتها ضمن التسلسل العام

للأداء.

5-2- تقديرات المشروع:

ــواجه إدارة المشــروع -لأن وظيفــة المقــدر أو المخمــن ــا التــي ت ــبر تقــديرات المشــروع مــن أهــم القضاي تعت

 Estimator (المســئول عــن التقــديرات المختلفــة والكلــف) تتركــز فــي إجــراء التقــديرات المتوقعــة لمــؤشرات

المشروع وذلك من خلال بناء النماذج والمقاطع وغيرها من وسائل الإيضاح. ويجب أن تظهر التقديرات الدقيقة

وجودتها باعتبارها من أفضل التوقعات التي تعتمدها إدارة المشروع لأنها تعتمد على الآتي:

الوقت المتاح (المتوفر).
المعلومات المتوفرة.

استخدام الطرق والأساليب العلمية.
المهارة والخبرة المتراكمة التي يتمتع بها المخمن.

وتتركز عادة التقديرات على الأبعاد والمؤشرات المالية للمشروع هذا مع العلم بأنه يصعب تقدير الكلف

بالدقة الكافية مبكراً لحين احتساب العوامل الأخرى مثل أبعاد ومديات المشروع والزمن المتوقع لإنجازه

والمـوارد اللازمـة لـه وكذلـك المعـدات المطلوبـة لإنجـازه. وتعتـبر أيضًـا التقـديرات الجـزء المكمـل لعمليـة إدارة

Standard norms ــة المشــروع التــي يتــوجب أن تســتند علــى كــل مــن الخــبرة السابقــة والمعــدلات المعياري

الموجودة في السوق.

ونستعرض الآن أهم مفاهيم التقديرات بشيء من التفصيل.

5-2-1- مفهوم التقديرات:

يسـتخدم مفهـوم التقـديرات Estimating بشكـل شـائع فـي الصـناعة والتجـارة وذلـك اسـتنادا إلـى المسـتوى

التفصيلي للمفردات والدقة المطلوبة لها. وترتبط مفاهيم التقديرات المستخدمة في إدارة المشروع مثل

التقديم والجدوى والإنجاز والكلف ارتباطا وثيقا بمراحل دورة حياة المشروع. وتستند هذه التقسيمات على



مدى توفر المعلومات والجهد المبذول في احتساب هذه التقديرات. وسوف تركز هنا على ثلاثة أنماط من

التقديرات وذلك استنادا إلى الأهداف المتعلقة بها وهي حجم العمل ودرجة التفصيل وكذلك مستوى الدقة.

ويبين الشكل (5/2) تقديرات الكلف المتسلسلة أو المتصلة بالمراحل الأربعة لدورة حياة المشروع.

أولاً: تقديرات التقديم والتعريف  Conceptual estimating: وتسمى أيضًا هذه التقديرات بالموازنة لأنها توجه

عادة نحو تقدير حاجات الإدارة الأعلى التي تستعرض عدداً من المشروعات الممكنة تحت الدراسة. وتحتاج

الإدارة العليــا إلــى مــا يســمى بالمرشحــة الأوليــة  Initial filter لمساعــدتها فــي اختيــار أي مــن المشروعــات

المقترحة الذي يحتاج إلى دراسة لاحقة. وتظهر هذه الفرصة خلال فترة التقديم والتعريف بالمشروع.

ثانيًا: دارسة الجدوى: وتسمى أحيانًا بالتقديرات الأولية للمفاضلة ما بين البدائل للمشروع تحت الدراسة في

تحقيـق الهـدف مـن خلال الإجابـة علـى التسـاؤل: هـل يتـوجب علينـا المضـي قـدما إلـى الأمـام بـالمشروع؟ أو

التوقف والانتهاء؟.

ثالثًا: تقديرات المفردات التفصيلية للمشروع: وتسمى أيضًا بتقديرات السيطرة على المشروع وكذلك تقديرات

العطاء أو المناقصة Tender estimating . فعندما يتخذ القرار بالاستمرار بإنشاء المشروع والتقدم نحو المرحلة

Mini اللاحقة، مرحلتي التصميم والتطوير أو مرحلة التخطيط مما يتطلب تقديم بما يشبه المشروع الصغير لآخر

project وهو إعداد التصاميم التفصيلية وخطط بناء وإدارة المشروع.

وتعتمد تقديرات المفردات التفصيلية على مقدار هائل من المعلومات المتعلقة بحجم الأعمال اللازمة لإنجاز

Detailed والرسومـات الهندسـية التفصـيلية (WBS) المشـروع ومـدياتها وكذلـك تفاصـيل هيكلـة تجزئـة العمـل

Site  والمواصــفات بالإضافــة إلــى عطــاءات المــوردين المســعرة ومسوحــات الموقــع engineering drawings

survey. ويجب أن تكون جميع هذه التقديرات من الدقة العالية بحيث أن لا يزيد الخطأ المتوقع فيها عن (=

.(%5

 



الشكل (5/2) تقديرات الكلف المتصلة بمراحل دورة المشروع

 

رابعًا: الكلف: وبعد الانتهاء من عملية التقديرات لجمع المفردات والأعمال المقررة للمشروع وتسعيرها بصورة

دقيقة بالاعتماد على الزمن الكلي المتوقع لإنجاز المشروع (تاريخ موعد إنجاز المشروع)، تصبح تقديرات

الكلف بمثابة السعر التفصيلي الذي يعتمد على تفاصيل قائمة المواد  Bill of materials (BOM) وكشوف

الأجزاء والمكونات Parts & components lists . وتتطلب عملية إنجاز تقديرات الكلف إلى الأمور التالية:

تصميم الكلف واحتسابها.
مجال الأعمال.

قوائم المواد وكشوف الأجزاء والمكونات.
تفاصيل الخطط.



أسعار المقدمة من قبل المقاولون الثانويون والموردون.
كلف الأجور والعمالة.

ودائمــاً تكــون هيئــة (أو ســمة) المشــروع قابلــة للقيــاس والتخميــن وذلــك مــن خلال المســتوى العــالي مــن

المعلومات والجهد والتقديرات الدقيقة حيث يكون خطأ التقديرات ما بين (± 1-5%) وهي معقولة ويمكن

تحقيقها. وقد جرت العادة على تفعيل كل من الزمن (ومن إنجاز المشروع) وكلف الغرامات الناجمة عن التأخير

في تسليم المشروع في موعده المحدد باعتبارها تمثل نفقات الزمن الضائع في تشغيل المشروع بالموعد

المحدد له والتي تعتبر بمثابة الخسارة من فقدان المخرجات.

5-2-2- أنماط كلف المشروع:

أن تقديرات المشروع يمكن أن تقسم إلى مجموعات من الكلف المختلفة ومن أهمها الآتي:

الكلف المباشرة.
الكلف غير المباشرة.

الكلف المتعلقة بالزمن.
كلف العمالة.
كلف المواد.
كلف النقل.

الكلف الأولية والعامة.
كلف الأمور الإدارية والمكتبية.

كلف فريق إدارة المشروع.

والآن نتكلم باختصار عن أهم الأنماط أعلاه.

أولاً: الكلــف المبــاشرة: المقصــود بــالكلف المبــاشرة  Direct costs هــي تلــك الكلــف التــي يمكــن تحديــدها

بسهولة وتنفق مباشرة على الفعالية أو المشروع، مثل تكلفة المواد المباشرة. ويمكن موازنة هذه الكلف

ومراقبتها والسيطرة عليها بصورة أكثر فاعلية بالمقارنة مع الكلف غير المباشرة. ومن عناصر الكلف المباشرة

في إدارة المشروعات هي:

Project office running   والتي تتعلق بكلف تشغيل مكاتب المشروع Direct management costs كلف الإدارة المباشرة
costs، وكذلك رواتب وأجور فريق إدارة المشروع مثل مدير المشروع ومهندس المشروع والمخطط والمحلل مسئول الجودة

وغيرهم.
الكلف المباشرة للعاملين على إنجاز الفعالية مثل مركبو المراحل  Boilermakers واللحامون Welders والسباكون ومبرمجي

الحاسوب وغيرهم.
كلف المواد المباشرة والمتعلقة مباشرة بالمواد والأجزاء والمكونات التي تستخدم في إنجاز الفعالية ومنها يتبقى

الفضلات والخردة.
كلف المعدات المباشرة المتعلقة بالمعدات والأجهزة والأدوات والعدد المستخدمة في تنفيذ فعاليات وأعمال بناء المشروع.

النفقات المباشرة والتي تتعلق بالمشروع وتشمل على ما يسمى بالخدمات المشتراة مباشرة  "Bought-in services وهي
خاصة بالمشروع مثل تأخير خدمات المساحين والمصممين وأجور المقاولين الثانويين.

ثانيًا: الكلف غير المباشرة: وتسمى أيضًا بالنفقات الإدارية Overheads expensive وهي تلك الكلف التي لا

يمكن احتسابه مباشرة وتسجيلها على العمل أو الفعالية مباشرة ألا أنها تعمل على استمرار تشغيل المنظمة.

ومن عناصر هذه الكلف هي:

الكلف الإدارية غير المباشرة والتي تعود إلى الإدارة العليا والوحدات الإدارية الأخرى مثل المبيعات والتسويق والموظفين في
الإدارة العامة والسكرتاريات وإدارة شئون العاملين وغيرها.

كلف العمل غير المباشرة والتي تعود إلى الاستقبال والصيانة والخدمات الأخرى.



كلف المواد غير المباشرة وتشمل على القرطاسية ومواد التنظيف ومواد الصيانة وقطع الغيار.
كلف الأجهزة غير المباشرة وتشمل على كلف الحاسبات الالكترونية وأجهزة التصوير والاستنساخ والفاكس وغيرها.

النفقات غير المباشرة وتشمل على نفقات التدريب والتأمين والاندثار والتأجير.

ثالثًا: الكف ذات العلاقة بالزمن Time related costs : لقد تم تطوير نموذج التحليل الشبكي  « أسلوب تقييم

ومراجعة المشاريع Project evaluation and   techniques (PERT) review » لكي يتعامل مع الزمن والتكلفة

والعلاقة بينهما. فإذا كانت مدة إنجاز المشروع قد اختصرت أو امتدت فهل هذا سيؤدي إلى تغير الكلف؟

ولغرض إجراء مثل هذه العمليات الحسابية لابد من تحديد مدى تأثر الكلف بتغير الزمن. وتشمل هذه الكلف

على الآتي:

زيادة كلف التأخير مع الزمن.
كلف التشغيل مثل كلف شبكات الخدمة كالمياه والطاقة الكهربائية والغاز التي تزداد بامتداد الزمن.

فإذا قررت إدارة المشروع بتقليل زمن الإنجاز عليها بزيادة الموارد وخاصة العمالة التي ستؤدي إلى ارتفاع في كلف الأجور
بسبب العمل الإضافي أو زيادة عدد العاملين بالمشروع، وكذلك الحال مع المعدات والمواد.

رابعًا: كلف العمالة: أن المقصود بكلف العمالة هنا هو كلف الأفراد العاملين في المشروع وهي بمثابة

كلف مباشرة كما ذكر سلفا. وتشمل هذه الكلف على المجموعات الرئيسية الأربعة في الآتي:

الرواتب والأجور للعاملين في المشروع.
الكلف المتعلقة بالعاملين في المشروع مثل نقل العاملين والخدمات الصحية وغيرها.

المساهمة في النفقات الإدارية.
المساهمات في أرباح المنظمة.

خامسًـا: كلـف التوريـدات: وهـي الكلـف المتعلقـة بالتوريـدات التـي يتـم شراؤهـا مـن الخـارج (خـارج المنظمـة)

وتشمل على المواد والأجزاء اللازمة للمشروع وكذلك الخدمات الضرورية له. وتستخدم الطريقة المبسطة في

حساب هذه الكلف حيث تعتمد بإضافة النسبة المئوية إلى أسعار شراؤها بحيث تغطي كلف جميع التوريدات،

وتتراوح عادة هذه النسب ما بين (20- %30).

5-3- نظرية القيود وإدارة المشروعات:

تبدأ عادة نظرية القيود Theory of Constraints في إدارة المشروعات من تحديد هدف المنظمة والمشروع

سوية حيث يكون عادة تحقيق الأرباح والعوائد من خلال تقديم المخرجات الملموسة وغير الملموسة بما

تحقق الرضا لدى أصحاب المصالح كافة. لذلك، فإن نظرية القيود عبارة عن الفلسفة المتعلقة بالتحسينات

المستمرة التي تركز على تحديد وتعريف القيد (أو المحدد) وإداراته لغرض تنظيم عملية تحقيق الهدف.

ففي الكثير من المنظمات، تكون مجموعة قليلة من القيود التي تقود (أو تحدد) المستوى العام للأداء في

المنظمة وفي مقدمة هذه القيود هي محدودية الموارد. وإذا ما تم معالجة هذه القيود واستثمارها

بطريقة فعالة، فإنه سوف يؤدي إلى تحسين الأداء العام في المنظمة والمشروع. ومن وجهة نظر المدخل

النظمي، فإن نظرية القيود تحاول جعل المواد من ا، تتدفق وتتحرك بسرعة وبصورة منتظمة وهادئة من خلال

الموارد المختلفة في المشروع التي تركز على الطلب في السوق.

وتقوم نظرية القيود بالتقصي والكشف عن القيود التي تمثل نقطة الاختناق (أو عنق الزجاجة) وكيف تؤثر

على أهداف المنظمة...، لأن القيد يعرف على أنه أي شيء يعيق أو يمنع النظام (أو المنظمة) من تحقيق

الأداء العالي الموجه نحو الأهداف. ومن الممكن أن تكون القيود داخلية أو خارجية حيث أن القيود الخارجية

هي محددات الطلب في السوق على كمية المنتج (أو المنتجات) التي يمكن بيعها. أو من الممكن أن تكون

محددات التوريد على المواد ومدى توفرها لدى الموردين. أما القيود الداخلية (أو نقاط الاختناق أو عنق



الزجاجـة) فهـي عـادة الطاقـات المحـدودة (حـدود الطاقـات) فـي مراكـز الإنتـاج (أو العمـل) وكذلـك السـياسات

الإداريـة المسـتخدمة فـي التشغيـل والتـي تحـدد المخرجـات مـن الطاقـات المتاحـة مثـل العمـل بوجبـة العمـل

الواحدة أو العمل خمسة أيام بالأسبوع وغيرها.

ولغرض قياس الكيفية (أو الآلية) التي تستخدمها المنظمات في تحقيق هذا الهدف... سوف نركز على ثلاثة

عوامل أساسية، هي:

1- قيمة المخرجات البينية  وتعني كمية الأموال التي يجنيها النظام من خلال المبيعات في الفترة الزمنية

المعينـة. وبمعنـى آخـر، هـي قيمـة المبيعـات المتحققـة ناقصـاً التكلفـة المتغيـرة المبـاشرة لتلـك المبيعـات.

ويجري احتسابها عادة على أساس سعر المبيعات ناقصاً تكلفة المواد، وفي الحالة التي تكون فيها جميع

الكلف الأخرى ثابتة. فغن هذه القيمة تكون مكافئة إلى مقدار الربح. فإذا تم إنتاج مخرجات في المنظمة

ولم يتم بيع هذه المنتجات، فإن هذا يعني عدم تحقيق قيمة للمخرجات البينية.

2- الموجــودات Inventory ويعنــي مقــدار الأمــوال التــي تســتثمرها المنظمــة فــي شــراء الأشيــاء التــي ترغــب

المنظمة في بيعها بما في ذلك المشروع والممتلكات والمعدات. ويختلف هذا المفهوم للموجودات من

المفــاهيم التقليديــة فــي أنــه لا يشمــل علــى إضافــة قيمــة كــل مــن العمالــة والنفقــات الإداريــة الإضافيــة

 Overhead. وتشمل الموجودات على جميع الموارد المستخدمة في الإنتاج مثل المشروع والمعدات والمواد

المشتراة وغيرها.

3- نفقات التشغيل Operating Expenses وتعني كمية الأموال التي تنفقها المنظمة في عملية تحويل

الموجودات إلى قيمة للمخرجات البينية في الفترة الزمنية المعينة. وتشمل على جميع الكلف باستثناء

الكلف المتغيرة المباشرة في توليد القيمة البينية. وتتركز على كلف التحويل حيث لا تشمل على الأموال

التي تنفق على شراء الموجودات.

وفي ضوء المفاهيم الواردة في أعلاه، فإن قيمة المخرجات البينية تعني الأموال الداخلة إلى المنظمة (أو

النظام) والموجودات عبارة عن الأموال المستثمرة في النظام في حين أن نفقات التشغيل هي الأموال التي

تدفع إلى خارج النظام (أو المنظمة) وباستخدام معايير القياس الثلاثة أعلاه..، فإن الطريقة التي تؤدي إلى

الزيادة في حجم الأرباح هي تعظيم قيمة المخرجات البينية من جهة وتقليل نفقات كل من المخزون ونفقات

التشغيل. ويبين الشكل (5/3) العلاقات المتبادلة ما بين هذه المعايير الثلاثة وأن أي إجراء (مهما كان) والذي

من الممكن أن تتخذ المنظمة سوف لن يؤدي إلى تحريك هذه المعايير الثلاثة في الاتجاهات الصحيحة بما

يؤدي بالمنظمة إلى الإخفاق بتحقيق أهدافها.

الشكل (5/3) العلاقات المتبادلة ما بين كل من المخرجات البينية والمخزون ونفقات التشغيل وبين الأرباح



ولغرض استعراض الآلية التي يمكن بواسطتها وضع هذه المفاهيم في التطبيق العملي...، لابد من دراسة

العمليات الإنتاجية (أو غير الإنتاجية) الواردة في الشكل (5/4). ويتضح من هذا الشكل بأن تصنيع كل من المنتج

(أ) والمنتج (ب) يتم ذات العمليات. ويبلغ مقدار الربح من المنتج (أ) ما مقداره (80) ريال للمفردة الواحدة من

هذا المنتج حيث تبلغ مبيعاته (100) وحدة أسبوعياً. في حين يبلغ هامش الربح للمنتج (ب) ما مقداره (50)

دينارا وتبلغ مبيعاته الأسبوعية (200) وحدة. وبما أن العمليات التصنيعية تنتج هذين المنتجين فقط. فإن

مجموع ساعات العمل المتاحة هي (60) ساعة فقط في الأسبوع مما يصعب تحقيق كل الطلبات على هذين

المنتجين. وهنا يبرز التساؤل: ما هي الكمية الواجب إنتاجها من هذين المنتجين التي تؤدي إلى تعظيم الربح؟.

وللحصول على الإجابة لمثل هذا السؤال، لابد من استخدام أسلوب البرمجة الخطية للوصول إلى الحل الأفضل.

يعطي الانطباع لأول وهلة إلى أنه من المحتمل إنتاج المنتج (أ) بأكبر قدر ممكن لأن هذا المنتج يحقق أعلى

ربح ممكن للوحدة المنتجة. وعليه، بالإمكان إنتاج (100) وحدة من المنتج (أ) والتي تتطلب (40) ساعة معيارية

من الزمن الإنتاجي المتاح مما ربحا مقداره (8000) ريال (100 (80) = 8000) في الأسبوع الواحد. أما مقدار الزمن

الإنتاجي المتبقي والبالغ (20) ساعة معيارية في الأسبوع، فبالإمكان استثماره في إنتاج (100) وحدة من

المنتــج (ب) أســبوعياً حيــث يحقــق ربحــا مقــداره (5000) ريــال (100 (50) = 5000) فــي الأســبوع. وبهــذا يكــون

المجموع الكلي للربح (13000) ريال (8000 + 5000 = 13000) في الأسبوع.

 

الشكل (5/4) قيود العملية الإنتاجية



 

وتكون صيغة المسألة خطيا كالآتي:

Max. P = 80 A + 50 B

s.t. :

0.4A + 0.2B = 60

A = O , B = O

وتعني نظرية القيود -كما سبق القول- بأن مفهوم القيد المحدد هو أي شيء يعيق أو يمنع النظام من

تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأداء الموجه لتحقيق الهدف (أو الأهداف) في المنظمة. وبالنسبة لمثالنا

الوارد في أعلاه، فإن القيد المحدد هو العملية الإنتاجية التي تحدد الكميات الممكن إنتاجها. وبصورة عامة،

توجد ثلاث فئات من القيود هي:

قيود الموارد الداخلية وهي الموارد المتاحة لدى المنظمة مثل الطاقة التي تحدد الأداء الإنتاجي.
قيود السوق (أو الطلب) وهي مقدار الطلب في السوق على المنتج الذي يكون أقل من الطاقة المتاحة في المنظمة لإنتاج

ذلك المنتج.
قيود السياسة الإدارية وتعني السياسة التي تتبعها المنظمة والتي تحدد الأداء ز ومثال على ذلك سياسة تشغيل (أو عدم

تشغيل) العمل الإضافي.

وبالعودة إلى الشكل (5/2)، فإن العملية الإنتاجية تعتبر القيد المحدد باعتبارها قيد المورد الداخلي لأنها

تحدد مقدرة المنظمة على صنع أكبر مقدار ممكن من هامش الربح. ويطلق على هذا المورد في أغلب

الأحيان بمركز الاختناق Center Bottleneck  وعليه، فإن نظرية القيود تفترض بوجود سلسلة من الخطوات

الواجب التعامل بها مع أي فئة من فئات القيود المحدد. وهذه الخطوات هي:

1- تعريف قيود النظام.



2- تحديد الطريقة التي يمكن بواسطتها استغلال (أو استثمار) قيود النظام.

3- مطابقة أو إضافة كل شيء ممكن لدعم عملية صنع القرار المذكورة في الخطوة (2) أعلاه.

4- تحريك (أو رفع) القيد في الاتجاه الذي يمكن أن يحقق أعلى مستوى ممكن من الأداء.

5- فإذا أبعد القيد في الخطوة (4) يتوجب الرجوع إلى الخطوة (1).

وهنا يتوجب عدم السماح إلى القيد بالاستمرار من أن يكون قيداً جديداً.

وبالعودة مرة أخرى إلى مثالنا السابق حيث نلاحظ إمكانية أداء الخطوات الثلاث الأولى. لقد تم تحديد مسبقاً

بأن القيد المحدد هو طاقة الإنتاج. لذا، لا يتطلب تحديد كيفية استغلال هذا القيد. ولغرض عمل ذلك، يجري

دراسة العلاقة النسبية  للربح Ratio مع زمن التصنيع المستخدم في إنتاج كل من المنتج (أ) و (ب) الواردين

في الشكل (5/5). ومن نتائج الحسابات المبينة في الشكل (5/5) يظهر بأن المنتج (ب) يحقق أعلى هامش

الربح في الساعة الواحدة بالنسبة لقيد المورد المستخدم. ولغرض استغلال هذا القيد، يتوجب إنتاج أكبر كمية

ممكنة من المنتج (ب). وهذا يعني يتوجب إنتاج (200) وحدة من المنتج (ب) مما تحقق إجمالي الربح البالغ

(10000) ريال بالإضافة إلى استثمار (40) ساعة معيارية من زمن الإنتاج المتاح. 

أما الخطوة الثالثة وهي مطابقة كل شيء ممكن أخر يساعد في عملية صنع القرار بالخطوة (2) مما تعني

إمكانية تصنيع المنتج (أ) فقط من زمن الإنتاج المتبقي. وبالزمن المتبقي للإنتاج والبالغ (20) ساعة معيارية..،

يصبح من الممكن إنتاج (50) وحدة من المنتج (أ) التي تحقق ربحا مقداره (4000) ريال (50 (80) = 4000) في

الأسبوع. لذا يصبح إجمالي الربح الممكن تحقيقه من تصنيع كل من المنتج (أ) والمنتج (ب) ما مقداره (1

4000) ريال (10000 + 4000 = 14000) في الأسبوع، أي بزيادة مقدارها (1000) ريال أكثر من البديل الأول للحل

والذي لم يستخدم فيه قيد المورد. 

الشكل (5/ 5) مستوى الانتفاع من المورد المقيد للمنتج الواحد

ب أ المنتج

50 ريال للوحدة 80 ريال للوحدة الربح

0.2 ساعة للوحدة 0.4 ساعة للوحدة  الانتفاع من المورد

50 / 0.2 = 250 ريال
بالساعة

200 = 0.4 / 80 
ريال بالساعة 

الربح / ساعة من
الانتفاع من المورد

المرجع:

كتاب : إدارة المشروعات العامة General Project Management ، من تأليف أ. د. عبد الستار محمد العالي، من

إصدار دار المسيرة ، عمان.


